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                      المستخلص
لما تلعبه وسائل  نظراً ؛فراد والمجتمعاتعلام قيمة عظمى في حياة الأن لحرية الإإ

حرية  إلا أن ،لى الفرد لتكوين عقيدتهإيصال المعلومة والخبر والفكرة إعلام من دور في الإ
ن يكون لها أبد  بل لا، ن يحرض على العنفأو ،ءعلامي ما يشاعلام لا تعني نشر الإالإ

لذا فإن قيام  ،من العامنطاق تمارس خلاله هذه الحرية لاعتبارات تتعلق بالنظام العام والأ
الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية بنشر مادة إعلامية  تتضمن تحريضاً على العنف سوف 

الموضوع قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث، ومن أجل الإلمام ب ،يعرضهم للمسؤولية الجزائية
تناولنا في المبحث الأول مفهوم حرية الإعلام وفي المبحث  الثاني تطرقنا إلى مفهوم 
التحريض الإعلامي على العنف، وخصصنا المبحث الثالث لأحكام المسؤولية الجزائية عن 

صدار وقد خلصنا في الخاتمة الى التوصية بضرورة إ ،التحريض الإعلامي على العنف
تتضمن قواعد واضحة للسلوك المهني في  في جرائم الإعلام المرئي والمسموع تشريعات
 .علاميالمجال الإ

 العنف . ،التحريض ،: حرية الإعلام الكلمات المفتاحية
 

 . 3/2023/ 22*** قبل للنشر في   1/2023/ 28)*( أستلم البحث  في  
(*) Received 28/1/2023 *Revised 14/3/2023* Accepted 22/3/2023. 

Doi: 10.33899/arlj.2023.137966.1238 

© Authors, 2023, College of Law, University of Mosul This is an open 

access articl under the CC BY 4.0 license 

     (http: // creativecommons.org/licenses/by/4.0). 



 (25السنة ) ،(84العدد ) ،(23المجلد )  ،مجلة الرافدين للحقوق

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (84), Year (25) 

257 

Abstract 

Media Freedom has a great value in the lives of 

individuals and societies due to the role played by the media 

in delivering information, news and ideas to individual in 

order to form his belief, However, freedom of the media 

does not mean that the journalist publishes what he wants 

and incites violence. Rather, it must have a scope in which 

this freedom is exercised for considerations related to public 

order and public security. Therefore, the journalist or media 

organization publishing a media material that includes 

incitement to violence will expose them to criminal 

responsibility, In order to understand the subject, we divided 

the research into three sections.  In the first section, we dealt 

with the concept of media freedom. In the second section, 

we dealt with the concept of media incitement to violence. 

The third section is devoted to the provisions of criminal 

responsibility for media incitement. In the conclusion, we 

recommend the need to issue legislation in audiovisual 

media crimes that includes clear rules for professional 

behavior in the media field.  

Keywords: Media freedom, Incitement, Violence. 

 ة ـالمقدم
يعد الإعلام بوسائله المختلفة مصدراً لنقل المعلومات والأخبار للجمهور وتكوين 
الرأي العام حول مختلف المواضيع التي تهم المجتمع عموماً، وإيجاد الحلول للمشاكل 

 السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالمجتمعات .
لا غنى عنها في مختلف لذا فقد أصبح وجود وسائل الإعلام  الخاصة منها  ضرورة 

وإن وجودها يعد تطبيقاً لحرية الإعلام التي لا بد منها في كل مجتمع ديمقراطي؛  ،الدول
ليقوم الإعلام بدوره كسلطة رابعة في الدولة مع استبعاد كل الضغوط السياسية والقانونية 

إلا أن هذه الحرية يجب أن  ،وعية المجتمعالتي تمارس عليه؛ بغية تقييد حريته ودوره في ت
إذ إنها وفي أي مجتمع تقيد بمحددات تتعلق بالحفاظ على  ،لا تؤدي إلى فوضى الإعلام الحر
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وعليه فإن الإعلامي وهو يمارس حريته في الإعلام يجب أن  ،النظام العام والمصلحة العامة
لا يستغل هذه الحرية في التحريض أو التشجيع على العنف أو تكوين رأي عام مضاد لفئة 

سلوكيات أخلاق المهنة أو طائفة أو قومية أو حتى الدولة بأساليب غير قانونية وبعيدة عن 
 مما يؤدي إلى إثارة الفتنة داخل المجتمع . الإعلامية،

وأن  ،ومن هنا فقد جاءت المواثيق الدولية والوطنية بمحددات على حرية الإعلام        
كما أن  ،اق القانون، وبما لا يخل بأمن المجتمعات والسلم المجتمعيتمارس ضمن نط

التشريعات الوطنية أقرت المسؤولية الجزائية للإعلامي أو المؤسسة الإعلامية عند قيامها 
 بنشر مادة إعلامية ذات محتوى يحرض على العنف .

تكمن أهمية البحث في بيان صور المسؤولية الجزائية التي تترتب  -أهمية البحث : -أولًا
استغلت في غير غاياتها، وتعدت مجال الحرية المرسوم لها،  على نشر مادة إعلامية فيما لو

 أن تكون وسيلة لإثارة العنف والفتنة وتهديد السلم المجتمعي . 
تهدف الدراسة إلى التأكيد على أن حرية الإعلام لا تعني فوضى  -أهداف البحث : -ثانياً

ناك محددات تقيد هذه الحرية تستوجبها المحافظة على النظام العام والسلم وإنما ه ،الإعلام
لذا لا بد من إجراء موازنة بين هذه الحرية وبين مقتضيات الحفاظ على الصالح  ،المجتمعي

كذلك تهدف الدراسة إلى بيان مسؤولية الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية في حالات  ،العام
 التحريض على العنف .

 -تتمثل مشكلة البحث في : -مشكلة البحث : -ثالثاً
 بيان الحدود الفاصلة بين كون المادة الإعلامية تعد ممارسة لحرية الإعلام أم تحريضاً -1

 .على العنف

إن التطورات الحديثة في وسائل الإعلام العابرة للحدود، وتعدد القنوات الفضائية الأهلية  -2
الجت المسؤولية الجزائية للإعلامي أو تستوجب أن تكون النصوص الجزائية التي ع

 .على العنف مواكبة لهذه التطورات المؤسسة الإعلامية في حالة التحريض

وجود الحاجة إلى إصدار تشريعات تحدد سلوكيات وأخلاقيات المهنة الإعلامية وتحدد  -3
 .جراءات المحاكمة فيهاجرائم الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتحديد إ
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سيتم التركيز في هذه الدراسة على النصوص الجزائية الواردة في   -: نطاق البحث -رابعاً
المعدل والقوانين العراقية الخاصة ذات العلاقة  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

 بموضوع التحريض الإعلامي على العنف .
راسة من خلال تحليل تم اعتماد المنهج التحليلي في هذه الد -منهجية البحث : –خامساً 

وكذلك اتباع المنهج المقارن مع القانون المصري وقوانين أخرى يتم  ،النصوص القانونية
 الإشارة إليها حيثما وجدت ضرورة إلى ذلك .

 -خطة البحث : -سادساً
 مفهوم حرية الإعلام: –المبحث الأول       

 تعريف حرية الإعلام. –المطلب الأول               
 الإعلام بين الحرية والتقييد. –المطلب الثاني               

 مفهوم التحريض الإعلامي على العنف : –المبحث الثاني       
 تعريف التحريض الإعلامي على العنف . –المطلب الأول               
 . مظاهر التحريض الإعلامي على العنف –المطلب الثاني               

 أحكام المسؤولية الجزائية عن التحريض الإعلامي على العنف : –الث المبحث الث      
 .علامي على العنفالأحكام العامة للمسؤولية الجزائية عن التحريض الإ –المطلب الأول   
 الأحكام الخاصة للمسؤولية الجزائية عن التحريض الإعلامي على العنف. –المطلب الثاني  

 ول المبحث ال 
 علام مفهوم حرية الإ 

خبار علام المختلفة المصدر الرئيس في استقبال ونقل المعلومات والأتعد وسائل الإ        
كحاجة ملحة  ؛علامقرار بحرية الإلذا كان من الضروري الإ ،يأفكار والتعبير الحر عن الروالأ

؛ المعاصر والنص على هذه الحرية في المواثيق الدولية والوطنية وتأطيرها قانوناً في عالمنا
من المجتمعي وتحقيق التوازن بين الحق في ضمان ممارستها وبما لا يخل بالنظام العام والأل

. لحرعلام اعن فوضى الإ من الدولة وسلامة المجتمعات بعيداًأعلام وبين متطلبات حرية الإ
نتناول في المطلب ، لى مطلبينإعلام سوف نقسم هذا المبحث وللوقوف على مفهوم حرية الإ

 علام بين الحرية والتقييد.لى الإإفيما نتطرق في المطلب الثاني ، علاميف حرية الإول تعرالأ
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 ول المطلب ال 
 علام تعريف حرية الإ 

ن أذلك  ،علاملى تعريف الإإن نتطرق أولا أعلام يقتضي منا ن تعريف حرية الإإ
 ،ار القانونطإنما تعني القدرة على ممارسة الحق دون قيد وفي إ ،الحرية في مجال الحقوق

نشر للمعلومات والأخبار والأفكار والآراء بين الناس على نه )أعلام بفقد عرف البعض الإ
 . (1)وجه يعبر عن ميولهم واتجاهاتهم وقيمهم بقصد التأثير(

مسموعة  ،حداث في صيغ مناسبةوالأ والآراءنه ) نشر الوقائع أعلام برف الإكما عُ
داة أوهو بذلك يكون و مرئية بواسطة الرموز والوسائل التي يفهمها ويتقبلها الجمهور أ

خبار اتصال حضارية تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأ
لا بوجود حرية إولا يتأتى هذا  ،زاءها واتخاذ ما يناسب من مواقفإللتكيف  ؛والوقائع

 .( 2)لام(ععلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإإ

 ،خرينلى الآإخبار و الأأفكار و الأأن الاعلام هو نقل المعلومات إلذا يمكن القول 
أو ما ينشر في الصحف  ،و شبكة المعلوماتأ ،و المذياعأ ،سواء تمثلت في بث التلفاز

أم ، أم مرئية ،أم مسموعة، وسواء تم النقل بوسيلة مقروءة ،والكتب وغيرها من المطبوعات
خرى من أ م أي صورةأ ،م مقالأ ،غنيةأم ، أكان بشكل صورة كاريكاتيرية وسواء ،رقمية

 .لو النق، أصور التعبير
 ،علامعبر وسائل الإ الآراءو أ بالأخبارخرين بلاغ الآإمكانية إعلام فهي أما حرية الأ

وحرية البث  ،علام على عدد من الحريات الفرعية أهمها حرية الصحافةوتنطوي حرية الإ
 .(3)عي والتلفزيوني والمتصل بشبكة المعلوماتذاالإ

 

د. سامي محسن ختاتنة و 1) النفس الإعلامي،(  أبو سعد، علم  أحمد عبداللطيف  )دار    د. 
 .  20(، ص 2010المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،| عمان، الأردن |،  

والكويتي،  2) الأردني  القانون  في  والمسموع  المرئي  الإعلام  جرائم  العنزي،  عيال  فيصل   )
الحقوق   كلية  إلى  مقدمة  ماجستير  عما  –)رسالة  الأردن،  الأوسط،  الشرق  ن،|  جامعة 

 .    9(، ص 2010
(،  2006د. ماجد راغب الحلو، حرية الاعلام والقانون، )منشأة المعارف، الاسكندرية، |  (3)

 .   7ص
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خبار والآراء المختلفة حداث والأتعني نشر الأ(نها أعلام بويمكن تعريف حرية الإ
لى خدمة إلكترونية في أي وقت وفي أي مكان . وهي تهدف بالوسائل السمعية والمرئية والإ
علام ن حرية الإألا إ... )ديمقراطي يعترف بالحقوق والحرياتالمجتمع والسلطة في ظل نظام 

فراد في الحصول على المعلومة نما محكومة بقوانين توازن بين حريات الأإو ،ليست مطلقة
وبين مقتضيات الحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام . لذلك نرى  ،والتعبير عن آرائهم

حيث يكون ، نو الدولة التي يعيش فيها المواطأهذه الحرية تتسع وتضيق بحسب المجتمع 
ذا المجال في النظم لديمقراطية بينما يضيق هوسع في النظم اأمجال هذه الحرية 

نه إف ،كانت مساحة هذه الحرية وأيا ،كان النظام السياسي في الدولة وأيا، الديكتاتورية
لى حرية إطار القانوني المحدد لها . فالحاجة علام في نطاق الإن تمارس حرية الإأيشترط 

فراد والمجتمعات من التمييز لى حماية الأإهمية الحاجة أعلام لا تقل عنها التعبير والإ
 . (1)والعنف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)    Ulla Carlsson and Lennart Weibull  , Freedom of Expression in 

the Digital Media Culture, (Ale Tryckteam AB, Bohus, 

Sweden,| 2018), p 7 .  
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في  (1)شخص أو اشخاص يمتهنون العمل الإعلامينما يمارسها إعلام وحرية الإ
نسان الاعتيادي وعندما يقوم الإ، فقط لهم لاإوعليه فهذه الحرية لا تمنح ، (2)وسائل الإعلام

 . 3خبار والمعلومات فهو يمارس حرية الرأي والتعبيرقل الأبتنا
 المطلب الثاني 

 علام بين الحرية والتقييدالإ
نظرا لما تلعبه وسائل  ؛فراد والمجتمعاتن لحرية الاعلام قيمة عظمى في حياة الأإ

لتكوين عقيدته وبلورة رأيه في ؛ لى الفردإيصال المعلومة والخبر والفكرة إعلام من دور في الإ
وكذلك لوضع المعالجات للمشاكل  ،حداث المتسارعة في عالم اليوممختلف المواضيع والأ

ذا كانت حرية إو ،الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحالات الفساد في الدولة والمجتمع
علام لا علام البوابة الرئيسة التي يمارس من خلالها الفرد حرية التعبير، فان حرية الإالإ

 ،سياسية فئةضد  وأي ألفرض الر ؛ن يحرض على العنفأو ،علامي ما يشاءر الإتعني نش
ن يكون لها نطاق تمارس خلاله هذه الحرية لاعتبارات تتعلق أبد  بل لا ،و دينيةأ ،و قوميةأ

قرار القانون لهذه الحرية إن إوعليه ف ،من العام ومصلحة المجتمع والدولةبالنظام العام والأ
 ،علاه خصوصاًأه محدداتها وتقييداتها المتعلقة بالاعتبارات ن يتضمن في الوقت ذاتأيجب 

 

المادة)(  1) العراقي رقم  / خامسا1عرفت  الاعلام  قانون شبكة  العمل    2015لسنة  26( من 
صناعة   أو  تحقيقها  أو  المعلومات  على  بالحصول  المتعلقة  المهارات  بانه  الاعلامي 
وسائل   في  نشره  يتم  آخر  محتوى  أي  أو  الترفيهية  أو  المعلوماتية  أو  السياسية  البرامج 

 .المرئية أو الالكترونيةالاعلام المقروءة أو المسموعة أو 
(2 ( المادة  عرفت  رقم  1(  العراقي  الاعلام  شبكة  قانون  من  وسائل    2015لسنة  26/ثانياً( 

الإعلام بأنها الأدوات، أو الوسائل، المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، أو الالكترونية، 
أو اية وسيلة أخرى توفر للمواطنين وعموم المتلقين الأخبار، أو المعلومات، أو البرامج  

 .التثقيفية، أو الترفيهية، أو غيرها
ة يالحصول على المعلومات وحما  يف  ي(. حق الصحف2010د. )اکر افان بيسروب, سيم  (3)

 ن للحقوق يافدلر ا .مصادرها
15(43), 289-342. 

 doi: 10.33899/alaw.2010.160617 
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نترنت علام الرقمي على شبكات الإمع بروز الحاجة الملحة لهذه التقييدات مع ظهور الإ
 .من المجتمعاتأثر ذلك على أببين الدول بدون قيود و والآراءوانتقال المعلومات 

علام لى حرية الإإقليمية والوطنية ة والإوقد أشارت العديد من المواثيق الدولي
 -تي :لى بعضها وكالآإونشير ، وتقييداتها

  المستوى الدولي -أولًا
حيث جاء فيه ) حرية تداول  1946مم المتحدة سنة الصادر من الأ 59/1القرار  -1

ساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات نسان الأالمعلومات من حقوق الإ
علام هي توافر الارادة حد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإأن أ.......... و

 .ساءة استعمالها (إوالقدرة على عدم 

لكل شخص ( منه )19حيت نصت المادة ) 1948نسان لسنة علان العالمي لحقوق الإالإ -2
حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون 

في التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما مضايقة، و

 (2)على هذه الحرية في الفقرة  ( منه لتضع قيدا29ً( ثم جاءت المادة ).اعتبار للحدود
يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون  منها) لا
عتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، ، ضمان الامنها، حصراً مستهدفاً

والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع 
 .(ديمقراطي

( منها 19حيث نصت المادة ) 1966الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة  -3
. لكل إنسان حق في حرية  -2. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.1)

التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 
 ،أو مطبوع ،وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب

من المادة  (3)أو بأية وسيلة أخرى يختارها.( ... وجاءت الفقرة  ،أو في قالب فني
. تستتبع ممارسة الحقوق 3دات على هذه الحرية )( بتقيي20( منها وكذلك المادة )19)
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من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك  2المنصوص عليها في الفقرة 
يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون 

لحماية الأمن القومي أو النظام  )ب( )أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ضرورية:
( ) تحظر بالقانون أية دعاية 20/1العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.....المادة )

. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل 2للحرب.
 .(على التمييز أو العداوة أو العنف تحريضاً

 المستوى الاقليمي-ثانياً 
لكل -1( منها )10حيث نصت المادة ) 1950الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة  -1

إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم 
المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. 

دولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون وذلك دون إخلال بحق ال
هذه الحريات  -2( من هذه المادة بتقييدات عليها )2والسينما.( ثم جاءت الفقرة )

تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، 
وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح 
الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية 
الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد 

 .القضاء(
-1( منها ) 13.حيث نصت المادة ) 1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة  -2

لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف 
أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء 
شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.( وجاءت 

لا يجوز أن  -2( من نفس المادة بتقييدات على هذه الحرية )5و 4و 3و2الفقرات)
تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن 
تكون موضوعاً لفرض مسؤولية  لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من 

حماية الأمن القومي أو  -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. ب -أجل ضمان: أ
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لايجوز تقييد حق التعبير بأساليب -3لنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.ا
أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على 
ورق الصحف، أو تردد موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات أو الأجهزة 
المستعملة في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار 

السابقة، يمكن إخضاع  2على الرغم من أحكام الفقرة   -4والآراء وتداولها وانتشارها. 
وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون، ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم 

وإن أية دعاية  -5ال والمراهقين الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطف
للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضاً على العنف 
المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة 
أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل 

 .القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون(
على حرية ( منه 32. حيث نصت المادة ) 2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  -3

يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير  -1الإعلام وتقييداتها )
لى الآخرين بأي وسيلة ودونما وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إ

تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات  -2اعتبار للحدود الجغرافية. 
الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو 
سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 
)وهناك العديد من المواثيق الدولية والاقليمية التي نصت على حرية الاعلام وتقييداتها 

 .ولا مجال لذكرها ونكتفي بما تقدم
 المستوى الوطني -ثالثاً

تكفل الدولة وبما لا يخل ( منه )38. حيث نصت المادة ) 2005الدستور العراقي لسنة  -1
حرية : اًثاني رأي بكل الوسائل.حرية التعبير عن ال: أولًا بالنظام العام والآداب:
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي : ثالثاً علام والنشر.علان والإالصحافة والطباعة والإ

ن أ( منه  على 70في المادة ) 2014. كما نص الدستور المصري لسنة  )وتنظم بقانون
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة )

 وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار
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الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر 
الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم إجراءات إنشاء وتملك 

( منه 71المادة )شارت أفيما . كترونية (محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإل
المصرية أو الإعلام وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل  ييحظر بأنه )ألى إ

َزمن  فرض رقابة محددة عليها في ستثناءًا. ويجوز إغلاقهامصادرتها أو وقفها أو 
ترتكب بطريق  الجرائم التي توقع عقوبة سالبة للحرية في لاالحرب أو التعبئة العامة و

 ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بينالعلانيةشر أو الن
 ، فيحدد عقوباتها القانون( .الأفرادالمواطنين أو بالطعن في أعراض 

( 16نصت المادة ) . حيثالمعدل 1968لسنة  206رقم  قانون المطبوعات العراقي -2
و أ ،وما يحرض على ارتكاب الجرائم -4ن ينشر في المطبوع الدوري:  ألا يجوز منه )
و أ ،و الحزازاتأما يثير البغضاء   -5 .و الاستهانة بهيبة الدولةأ ،طاعة القوانينإعدم 

و يصدع أ ،و طوائفه الدينية المختلفةأو قومياته أ ،فراد الشعبأبث التفرقة بين 
 -7 .ما يشكل طعنا بالأديان المعترف بها في الجمهورية العراقية -6 .وحدته الداخلية

 .(مة الآداب والقيم الخلقية العامةلحر انتهاكاًد ما يع

لا ( منه )25شارت المادة )أ .1969لسنة  178قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم  -3

 . .ساليب الصحافةأسلوب من أو أتهديد المواطنين بأية وسيلة   -6: يجوز للعضو
ثارة إ  -11. و غير مباشرأيق مباشر زعزعة الثقة بالبلاد سواء كان ذلك بطر - 8

مع الفن الصحفي ومصلحة ثارة التي تتعارض غرائز الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإ
 .المجتمع(

ولًا : أ -4شارت المواد )أ 2011لسنة  21قانون حقوق الصحفيين العراقيين رقم  -4
نباء و البيانات والاحصائيات غير للصحفي حق الحصول على المعلومات و الأ
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ثانياً : للصحفي  وله الحق في نشرها بحدود القانون.، تلفةالمحظورة من مصادرها المخ
و أولًا : للصحفي حق الامتناع عن كتابة أ -5 حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

ثانياً : للصحفي  عداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.إ
رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و  ؛ لإيضاحاسباًحق التعقيب فيما يراه من

ولًا  للصحفي حق الاطلاع على أ -6 .الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام قانون
وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها ، التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية

 حكام القانون.أفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف إفادة منها ما لم يكن والإ
من اجل  ؛ثانياً : للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة

و نشـر ألا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي  - 8 تأدية عمله المهني.
 (.ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون ن لا يكون ذلك سبباً للإضرار بهأو ،معلومات صحفية

( منه الى )تهدف 5ادة )شارت المأ 2015لسنة 26رقم علام العراقي نون شبكة الإقا -5
وتشجيع  ،: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطيةخامساً لى ما يأتي:إالشبكة 

وعدم الترويج للأفكار والممارسات العنصرية  ، خر وثقافة التسامحي الآأتقبل الر
وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق  ،رهابوالطائفية والدكتاتورية والعنف والإ

بناء الشعب العراقي(. أحقاد والكراهية بين وكل ما يثير الأ ،ورموزه وتحت أي مسمى
علام على لتنظيم الإعلام والمجلس الأشار قانون تنظيم الصحافة والإأوفي مصر فقد 

والإعلام والطباعة  تكفل الدولة حرية الصحافة - 2)المادة  2018لسنة  (80)رقم 
يحظر على المؤسسة  - 4والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني() المادة 

الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض 
محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة 
في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على 

 .التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.......... (
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علامية بخصوص النشاطات الإ 2003لسنة  (14)مر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم أ -6
ى المنظمات منه ) النشاطات المحظورة : يحظر عل (2 )المحظورة حيث تضمن القسم

و التي أو يعاد طبيعتها أو تلك التي يعاد بثها أصلية و نشر المواد الأأبث   علاميةالإ
ي أتحرض على العنف ضد  –علامية من شأنها أن : ا إكثر من وسيلة أتعد للنشر في 

تحرض على  –ب  .و الاثنية والنساءأو مجموعة بما في ذلك المجموعات العرقية أفرض 

  .ضرار بالممتلكات(و الإأثارة لشغب إو أخلال بالنظام المدني الإ

والخاص بالمفوضية العراقية  2004لسنة  (65)مر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم أ -7
ول منه في الغرض من تشكيل المفوضية علام حيث جاء في القسم الأللاتصالات والإ

العراق على تطوير  علام فيجهزة الإأومساعدة  ،علام) تعزيز وحماية حرية الإ(6)الفقرة 
 تلك الممارسات .... ( وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على

علام والاتصالات العراقية الصادرة من هيئة الإ 2019علامي لسنة لائحة قواعد البث الإ  -8
و بث ألى تجنب التحريض على العنف إالتي تضمنت العديد من الفقرات التي تدعو 

: منع التحريض على العنف  (1)في الباب الثاني/المادة  ءما جاالفرقة الطائفية ومنها 
علامية المرخصة عن بث أي مادة تنطوي بمضمونها أو والكراهية  ) تمتنع الجهات الإ

ثارة إو أ ،خلال بالنظام المدنيو الإأ ،و الكراهيةأنبرتها، على التحريض على العنف 
 ،جراميةإو ممارسة نشاطات ، أو الجريمة، أرهابالإ لىإو الدعوة أ ،الشغب بين العراقيين

و تهديد النظام الديمقراطي والسلم الأهلي والعمليات الانتخابية الديمقراطية. يجب أ
و جهة أي شخص أأقوال عن  أوقصى درجات الحرص عند نقل أية معلومات أاتخاذ 

كل يجعل وسائل بش وعدم الانجرار وراء تصريحاتهم ،رهاب والعنف المسلحتستخدم الإ
ضرار بالممتلكات العامة الإ  لخطاباتهم التي تشجع علىالإعلام المرخصة منبراً

ساليب أو غيرها من ، أو تعطيل الخدمات الطبيةأ ،منيةو مهاجمة القوات الأأ ،والخاصة
يجاد إعلامية المرخصة خلال بالنظام العام. ويجب على الجهات الإالتحريض على الإ
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خلال بالشروط يصال المعلومة من دون الإإحداث وورة تغطية الأالتوازن بين ضر
 علاه(.أ

 المبحث الثاني 
 علامي على العنف مفهوم التحريض الإ

ن يلتزم أعلام علامي عند ممارسته لمهنته وفي ظل حرية الإيجب على الإ
ضرار علامي من شأنه الإإصول وقواعد المهنة وعدم تقديم محتوى أبالضوابط المقررة في 

خطر المخالفات لتلك أشاعة الذعر، ولعل من إالنسيج الوطني و رما يضو أ ،لحة العامةبالمص
و أ ،على العنف ضد الدولة ومؤسساتها علامي يتضمن تحريضاًإالضوابط تقديم محتوى 

لى إو القومية. لذا سوف نتطرق في هذا المبحث أو المذهب أساس الدين أضد فئة على 
ول ثم نعرج على مظاهر هذا التحريض في أعلى العنف في مطلب  علاميتعريف التحريض الإ

 . مطلب ثانٍ
 ول المطلب ال 

 علامي على العنف تعريف التحريض الإ
 خبارأ نشر لىإ يهدف الذي النشاط نهأعلام بالتحريض في مجال الإ يعرف        

 هذه تتخذها التي المحددة المواقف من عمالوالأ حداثوالأ الوقائع عن ومعلومات
 الوقائع هذه موقف من مع علاقة يجادإو تشكيل لىإ يهدف كما ،تلك وأ الوسيلة

 . (1)عمالوالأ حداثوالأ
 وهو التعريفات أشهر للتحريض كادمن مبادئ وضعته الذى التعريف دويع         
 المحاكم بأنه وأحكام التشريعات يهإل تستند أن يجب الذى والمعيار دولياً المعتمد

 

  | 2006السنة  |    والتحريض الدعاية بين  والديمقراطية جاعد محسن،| الإعلام حميد.  د  (1)
 . 29الباحث الإعلامي، كلية الإعلام، جامعة بغداد | صمجلة  |   2العدد 
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 وشيك خطر إلى تؤدى التي الدينية أو العرقية أو القومية المجموعات حول تالتصريحا)
 .(1)(المجموعات لهذه ينتمون أشخاص ضد العنف أو العدائية أو التمييز لوقوع

عندما يستهدف التحريض الجانب العاطفي  يجابياًإعلامي قد يكون والتحريض الإ        
الذي يشمل بدوره على عناصر متنوعة كحب الوطن والتعايش السلمي بين القوميات 

لتدعيم الجبهة الداخلية،  ؛علامديان والمذاهب وهي تشكل محور العمل التحريضي في الإوالأ
لى اتخاذ إبغية دفعهم ؛ ثارة عواطف الجمهورإعندما يستهدف التحريض  وقد يكون سلبياً

علامية الرسائل الإ خرى من خلالأو فئة أجرامي المتمثل بالعنف ضد جماعة السلوك الإ
خلاقياتها أعلامية وعن القيم المتعارف عليها في الممارسة المهنية الإ التحريضية بعيداً

 (2)عرافها أو

 مذاهب نشر هي الدعاية نأ ساسأ والتحريض على ويفرق البعض بين الدعاية        
اية توضيح ن الدعإوقيل  .تلقائي بعمل الناس للقيام ة ثارإ التحريض هو بينما ،فكارأو

  .      (3)للمشكلة بينما التحريض دعوة للعمل
ي خلق أرتكاب الجريمة، الى إما التحريض في نطاق القانون الجنائي هو دفع الجاني أ        

و تشجيعه على ألى تصميم على ارتكابها إتتحول ؛ لفكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها
كون الفكرة موجودة لديه في  ؛في ذلك ( متردداًض )بفتح الراءحرَارتكابها ولو كان الُم

بكسر الراء( هو الذي يوجد التصميم الجنائي عند الفاعل فهو المدبر ) ضحرِصل. والُمالأ
اذ  ،ن نشاط المحرض ذا مضمون نفسيأول في وقوعها. وبذلك يتضح والسبب الأ ،للجريمة

 

(1)  ( المادة  منظمة  أصدرته  والمساواة   التعبير  حرية  حول  كادمن  مبادئ  (  19مجموعة 
الإلكتروني   الموقع  على   /  https://www.article19.org/wp-contentمنشورة 

 .  2022/ 22/10تاريخ الزيارة 
(،  2014علي عبد الفتاح كنعان، الإعلام والمجتمع،) دار اليازوري، عمان، الأردن، |    (2)

 .  150ص 
 .   30جاعد محسن، مصدر سابق، ص حميد. ( د3)

https://www.article19.org/wp-content%20%20/
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نه يستعين بشخص أرغب في وقوعها ذلك ييستعين بالوسائل النفسية لتنفيذ الجريمة التي 
 .(1)لى اقتراف الجريمةإيؤثر على تفكيره وتصميمه ويجعله يندفع 

وقد  ،شخاص معينين يعرفهم المحرضأو ألى شخص معين إوالتحريض قد يوجه          
ن نشاط إف، علامي على العنفوبالنسبة للتحريض الإ، لى جمهور من الناس لا يعرفهمإيوجه 

علامية  يتركز في التعبير عن فكرة العنف إو جهة أ سواء كان فرداًعلامي المحرض الإ
ويكون  ،ن العقبات التي تعترض تنفيذهاأخرين ويبرز دوافعها ويقلل من شوتحبيذها لدى الآ

ذا ، إخرىأية وسيلة أو أ ،و رسم كاريكاتيريأ ،و الكتابةأ ،علامي بطريق القولالتحريض الإ
و أعن التحريض  تعبير على أنهاواضحة  لى الظروف التي صدرت فيها دلالةإكانت بالنظر 

 العنف .
 ن يكون منصباًأمر بموضوع بحثنا علامي وبقدر تعلق الأويشترط في التحريض الإ         

المتمثل بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو الأشخاص بالقوة، أو التهديد، أو على العنف 
و التحريض أيقع في معظمه بالتحريض العلني  علامي على العنفوالتحريض الإ ،الإكراه

لى جمهور من الناس عن طريق وسيلة من وسائل العلانية إوهو تحريض يوجه  ،العام
فراد الجمهور الذي أفالمحرض في هذه الحالة لا يعرف  ،و القنوات الفضائيةأكالصحافة 

ويستوي  ،ي العامأنما التأثير في الرإو، حدهم بالذاتألى التأثير على إيخاطبه ولا يهدف 
كثر خطورة من ألذا يعد التحريض العام  ،حدهم على ارتكاب الجريمةأم قدِن يُألديه 

و الرأي العام قد يكون ألى جمهور من الناس إن التحريض الموجه أذلك  ؛التحريض الفردي
ادف نه يصأي أو الجريمة،  أفيقوم على ارتكاب العنف  ،بينهم من هو سهل الانقياد والتأثر

قل بعضهم من يتحمس في نه قد يوجد على الأإذ إ ،فراد مع فكرتهمن بعض الأ تجاوباً
علامي ن وسائل العلانية التي يستخدمها المحرض الإإقناعاته ويضرب المثل للأخرين . ثم 

قناع كبر في الإأكبر لما قد يكون لها دور أعلامية قد تضيف على عباراته حجية في المادة الإ
 . و مبطناًأ علامي قد يكون صريحاًالتحريض الإ، و(2)بارتكاب الجريمة

تحقق يجب توافر العناصر يول؛ ثرإن التحريض على العنف قد يشترط فيه وقوع الأ        
ويقتضي الدعوة إلى ارتكاب الجريمة أو  أن يكون التحريض مباشراً -1ساس وهي: الأ

 

العقوبات،(  1) قانون  في  العامة  الأحكام  شويش،  عبد  ماهر  الأثير، |  ،  2ط)  د.  ابن  دار 
 .   264(، ص   2011|ة الموصل جامع

 .  268ينظر د. ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص  (2) 
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ات علاقة السببية بين التحريض مجموعة من الجرائم المحددة، ويترتب على عدم إثب
ضرورة وقوع الجريمة التي كان   -2 والجريمة المرتكبة عدم مسؤولية القائم بالتحريض

أن يكون   -3. لى وقوعها، ويكفي هنا محاولة ارتكاب الجريمةإيسعى القائم بالتحريض 
وغالبًا ما تستنتج هذه النية من خلال العبارات التي استعملها  ،بسوء نية التحريض صادراً

العلانية:  -4. العكس والبرهنة على حسن نيته القائم بالتحريض، وعلى المتهم إثبات
وقد تقع جريمة التحريض  . وتتحقق كلما جاءت عبر الوسائل المنصوص عليها في القانون

وقوع هذه الحالة تتحقق دون ضرورة ثر، وفي أعلى العنف دون اشتراط القانون وقوع 
 .(1)لى وقوعهاإكان يسعى القائم بالتحريض الجريمة التي 

لا تعد جريمة ما لم تنشر  ،علاميعلامية الموجودة في فكرة الإن المادة الإإوعليه ف        
ن أبد للمحكمة  هذه من جهة ومن جهة ثانية لا، ي العام عليهاأعلى الجمهور واطلاع الر

كونها تعبر عن الحق في حرية ل ؛علامعلامية المنشورة في وسائل الإلى حقيقة المادة الإإتصل 
وفيما ، من المجتمعينها تعبر عن فكرة وتدخل ضمن مخالفة النظام العام والأإم أعلام الأ
ن أو، ن يكون التحريض جدياًألى ذلك إضافة إعلى العنف، ويشترط  ذا تشكل تحريضاًإ

 .  ثاردته لهذه الآراإثار المترتبة على فعله ولآيتوافر القصد لدى المحرض في علمه با
برز أخطر وأحد أعلام التحريض على العنف والذي يمارس عبر وسائل الإ دُويع           

مر يبلغ ن الأإف ،فرغم الخطورة في فعل المحرض علام.الانتهاكات المهنية التي يمارسها الإ
علامية التي يقع عليها عبء المحافظة على داة التحريض هي الوسيلة الإأذروته حين تكون 

 خلاق وحماية المجتمع.القيم والأ
ثيري لوسائل التقنية الحديثة بعد الاتساع الأ وقد اتسع مدى التحريض الإعلامي         

نترنت ومواقع التواصل علامية وشبكة الإعلامية والمتمثلة بالفضائيات الإونتاجاتها الإ
لإعلامي ويخرجه من الفوضى الأمر الذي يقتضي تشريع تقنين يرتقي بالعمل ا، الاجتماعي

هدافه السامية كسلطة رابعة في بناء دولة ألى الرؤى الموضوعية والالتزام المهني ويحقق إ
 .المؤسسات الدستورية والقانونية

 
 

 

 ( سيتم تفصيل ذلك مع النصوص القانونية في المبحث الثاني  .1)
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 المطلب الثاني 
 علامي على العنف مظاهر التحريض الإ 

وقف معين قناع المخاطبين بمإعلام في ساليب التي تلجأ اليها وسائل الإتتعدد الأ        
و أ ،ساس القوميةاخرى على أو ضد فئة أوتحبيذ فكرة العنف لديهم ضد مؤسسات الدولة 

جريت من أوتبدو مظاهر التحريض على العنف حسب دراسة استبيان  .و المذهبأ ،الدين
 :   (1)تي لآكا علامي العراقي  متسلسلًاحد الباحثين في المجال الإأقبل 

خبار والتقارير نشرات الأ -قابلات التي تتناول الشأن العراقي برامج الحوار والم
تصريحات المسؤولين السياسيين الذي يدعمون  -خبارية المباشرة التغطية الإ -اليومية  

و جمل تظهر في سياق ألى نفس الحزب الذي يمثل القناة – اختيار كلمات إو ينتمون أالقناة 
سياسية والبرلمانية خبار المشاهد التي تظهر صراع الكتل والشخصيات الأخبار – الأ

شعارات – علانات والإغاني والاناشيد التي تعدها القنوات الفضائية – الإوالحزبية– الأ
 .عمال الدرامية والمسلسلاتالأ

 .الشعور بالإقصاء والتهميش -1 :وحسب الاستبيان تركزت هذه المظاهر على
ثارة مشاعر إالحث على -3 و المذهبي.أطقي و المناأالتشديد على الوتر الطائفي  -2

ثارة مشاعر إ-5 .داء الحكوميمهاجمة الأ-4 .حباط من المستقبل القادم للعراقاليأس والإ
خــرى بإثــارة النعــرات أتحريــض طائفــة علــى طائفــة -6 .طياف الشعبأالخوف بين 

 التحريــض علــى الكراهيــة الأثنيــة او الدينيــة . -7 .والحساســيات

 

على   (1) الإعلامي  التحريض  مظاهر   | سعيد،  شريف  د.  و  جاسم  خزعل  النبي  عبد  د. 
العراقية م  الفضائيات  في  العراقيينالعنف  السنة    ،ن وجهة نظر الإعلاميين   |2015    |

 . 61| مجلة الباحث الإعلامي، كلية الإعلام، جامعة بغداد |  ص  28العدد 
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كما لوحظ ومن خلال رصد وسائل الإعلام العراقية أن التحريض لا يكون بدعوة         
مباشرة إلى العنف، بل يتخذ شكل مصطلحات غير مباشرة أو مشفرة يتضمن تحريضاً على 

 .(1)العنف
من  م كونها تعد مظهراًأعلام علامية تدخل ضمن حرية الإن مسألة كون المادة الإإ        

ما علامي على العنف تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة على ضوء مظاهر التحريض الإ
 لها من وقائع القضية . ىيتراء

 المبحث الثالث 
 علامي على العنف أحكام المسؤولية الجزائية عن التحريض الإ 

على العنف يستوجب  علامي يتضمن تحريضاًإعلامي بتقديم محتوى ن قيام الإإ        
ن المشرع أوحيث  ،للقوانين النافذة ذات العلاقة عن هذا الفعل وفقاًمسؤوليته الجزائية 

 ،حكام العامة في المسؤولية الجزائيةعلام ضمن الأقواعد خاصة بجرائم الإ قرّأالعراقي قد 
لى إقراره مسؤولية المحرض كشريك في الجريمة، لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى إضافة إ

شخاص الذين يتحملون حكام العامة من حيث الألى الأإول المطلب الأنتطرق في  ،مطلبين
كانت هذه الجريمة،  أياي جريمة من جرائم التحريض على العنف أالمسؤولية عند ارتكاب 

لى الاحكام الخاصة من حيث الجرائم التي تترتب عليها إفيما نتطرق في المطلب الثاني 
 مسؤولية جزائية .

 ول المطلب ال 
 حكام العامة للمسؤولية الجزائية  ال

 علامي على العنف عن التحريض الإ 

عند  شخاص المسؤولين جزائياًقر المشرع العراقي قواعد خاصة لتحديد الأأ
حكام العامة في قانون علام في التحريض على العنف وردت ضمن الأاستخدام وسائل الإ

 -العقوبات العراقي وكالاتي:

 

(1)  Theo Dolan , Preventing Media Incitement to  Violence in Iraq, 

(United States Institute of peace,| April 7,| 2010), p 6 ,| available: 

www.usip.org. Last visit:11/11/2022.    

http://www.usip.org/
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( من قانون 84و  83و  82و  81شارت المواد )أ: جرائم النشر المسؤولية في -ولًاأ
و في ألى جرائم النشر والتي تختلف بحسب طبيعة النشر في صحيفة إالعقوبات العراقي 

في ، و المحرر المسؤول عن القسمألى مسؤولية رئيس التحرير إخرى وأو أي وسيلة أمطبوع 
خلال بمسؤولية الفاعل  للجريمة حال عدم وجود رئيس التحرير عن جرائم النشر دون الإ

 ....وجاءت هذه المواد تحت عنوان المسؤولية في جرائم النشر .
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى نه )أ( على 81فقد نصت المادة )

و واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة أمؤلف الكتاب 
علًا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب بصفته فا

 .النشر المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل 

وراق المساعدة على معرفة الناشر و الأأبدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات 
 . الفعلي(

يتبين من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع العراقي في مجال المسؤولية الجزائية 
مبدا عن جرائم النشر خرج عن القواعد والأحكام العامة للمسؤولية الجزائية التي تقوم على 

سال كي يُ ؛لى شخص فاعلهإن ينسب الفعل الجنائي مباشرة أبد  شخصية المسؤولية  أي لا
بينما نجد في  ،خرآلى شخص إذا نسب الفعل إوتتخلف المسؤولية الجزائية  ،زائيا عنهج

لى رئيس إساس ن المشرع العراقي جعل  المسؤولية تنسب بالدرجة الأأجرائم النشر 
خلال بمسؤولية المؤلف و المحرر في حال عدم وجود رئيس التحرير  مع عدم الإأالتحرير 
 .      (1)لى مساءلتهإمكن الوصول أو ن كان معروفاً، إو واضع الرسمأللكتابة 

 
 
 
 
 

 

في    (1) الصحافة  جرائم  عن  الجزائية  المسؤولية  أحكام   | وآخرون،  جابر  عبدالله  ضياء  د. 
مجلة رسالة الحقوق، كلية    | العدد الأول |  2014| السنة  القانون العراقي دراسة مقارنة |،

 .  100القانون، جامعة كربلاء | ص
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( من قانون العقوبات 195موقف المشرع المصري في المادة ) هذا كانو
غلب التشريعات التي خصت أ سار على نهجأي المشرع العراقي  وهو بذلك،  (1)المصري

 .(2)ية المسؤوليةعلام بقواعد خاصة تخرج عن مبدأ شخصالمسؤولية الجزائية في جرائم الإ
و نشرت في خارج أخرى وضعت و طرق التعبير الأأو الرسم أذا كانت الكتابة إأما 

العراق فالمسؤولية في هذه الحالة تقع على المستورد حتى لو تم المنشور في صحيفة أو 
ن المسؤولية تقع على )البائع أو الموزع أو إفإذا تعذر معرفة المستورد ف ،منشور أو مطبوع

الملصق( ويجب لقيام المسؤولية أن يتحقق علم لدى المسؤول بكون المطبوع والملصق 
أما إذا انتفى العلم فلا تقوم المسؤولية وهو بعكس ما رأيناه في  ،والمنشور يكون جريمة

( من 81وفقاً للمادة ) فالمسؤولية مفترضة عند النشر في الصحيفة ، النشر في الصحيفة
وهي ليست كذلك بالنسبة للبائع والمستورد  ،المارة الذكر أعلاهقانون العقوبات العراقي 

من قانون العقوبات  (82)عليه المادة  تما نصوهذا  ،والملصق للجدارية أو المطبوع
و طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب أو الرسم أذا كانت الكتابة إالعراقي )

و لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب أو نشرت خارج البلاد أالجريمة قد وضعت 
 

أصبحت    (1) المصري  القانون  في  الجنائية  التحرير  رئيس  مسؤولية  أن  بالذكر  والجدير 
دستورية  بعدم  قضى  الذي  العليا  الدستورية  المحكمة  حكم  بعد  العامة  للقواعد  خاضعة 

( المادة  عليها  نصت  التي  المفترضة  الجنائية  العقوبات 195المسؤولية  قانون  من   )
إ بالإضافة  )المصري،  المادة  مكرراً 178لى  لرؤساء    (  مفترضة  مسؤولية  تقيم  التي 

( من قانون  178التحرير والناشرين بمجرد نشر أمر من الأمور المشار إليها في المادة )
ينظر    : المصري  في  العقوبات  والمسموع  المرئي  الإعلام  جرائم  العنزي،  عيال  فيصل 

الشرق   جامعة  الحقوق  كلية  إلى  مقدمة  ماجستير  رسالة   ( والكويتي،  الأردني  القانون 
 .   37(، ص2010الأوسط، |

و 2) ثابت  زاد  دنيا  د.  السمعية (  الوسائل  طريق  عن  المرتكبة  الإعلام  |جرائم  رؤى،  بلغيث 
السا العلمي  المؤتمر  وقائع  كتاب   | الإلكتروني|،  الاتصال  وخدمة  لكلية  البصرية  دس 

( البصرة  جامعة  والإعلا القانون  الإلكترو القانون  والتحديات  –ني  م  |،  2021|  ،(الآفاق 
 . 280ص 
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فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم بصفتهما فاعلين، المستورد والطابع 
و طرق أو الرسم أيظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة 

قانون العقوبات ( من 196المشرع المصري في المادة ) يضاًأخذ أوبذلك  ،(التعبير الأخرى
  .(1)المصري
لا يعفى من قوبات العراقي فقد نصت على أنه )( من قانون الع83المادة )ما أ        

المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى نقلت أو 
ترجمت عن نشرات صدرت في العراق أو في الخارج أو أنها لم تزد عن ترديد إشاعات أو 
روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلًا عن نشرات رسمية 

من  (197)المادة ، وهذا نفس موقف المشرع المصري في صادرة من السلطات الحكومية(
         .(2)قانون العقوبات المصري

نسان في العراق حقوق الإن بعض العاملين في مجال منظمات أومن الجدير بالذكر          
حكام الواردة في قانون العقوبات العراقي بصدد المسؤولية عن جرائم الأ على  يعترضون

من الدستور  (38)تتعارض مع المادة ؛ لكونها علاهأليها في إشارة النشر والتي تمت الإ

 

المادة    (1) )  196تنص  على  المصري  العقوبات  قانون  فيها  من  تكون  التي  الأحوال  في 
الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي 
يمكن   التي لا  الأحوال  الخارج وفي جميع  في  نشرت  قد  الجريمة  ارتكاب  في  استعملت 
فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون فإن  
تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم  

أ الشمسية  الصور  أو  الصور  أو  الرسم  أو  الكتابة  مشتملات  معرفة  وسعهم  في  و  يكن 
 .لتمثيل الأخرى(الرموز أو طرق ا

تن2) المادة  (  للإفلات من    197ص  أحد،  يقبل من  المصري على )لا  العقوبات  قانون  من 
المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها  
طرق   أو  الرموز  أو  الشمسية  الصور  أو  الصور  أو  الرسوم  أو  الكتابات  أن  من  عذرا 
الخارج أو   أو في  أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر  إنما نقلت  التمثيل الأخرى 

 .رديد إشاعات أو روايات عن الغير(أنها لم تزد على ت
 



 المسؤولية الجزائية عن التحريض الإعلامي على العنف
 

 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (84), Year (25) 

278 

حرية : أولًا تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:)التي تنص  2005العراقي لسنة 
  علام والنشر.علان والإحرية الصحافة والطباعة والإ: اًثاني التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

 
 .(اع والتظاهر السلمي وتنظم بقانونحرية الاجتم: ثالثاً

 2011اتحادية /  /(46)المحكمة الاتحادية العليا بحكمها ذي العدد  وسبق أن ردت
ون العقوبات العراقي والتي تحكم جرائم النشر، حيث جاء ( من قان84-81بالمواد ) طعناً

من الدستور مقيدة  (38)ن ممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة إفي حكم المحكمة )
 -81ون العقوبات )ن المواد الواردة في قانإلذا ف ،والآدابخلال بالنظام العام بشرط عدم الإ

من الدستور بل جاءت متفقة  (ثانياً –ولًاأ/ 38حكام المادة )أ( غير متعارضة مع 84
ي وممارسة الصحافة والطباعة أن التعبير عن الرأعلاه أ، ونلاحظ من حكم المحكمة (1)معها(

ن تكفلها بل من أفليس للدولة والآداب، تت مخلة للنظام العام أذا إعلام والنشر علان والإوالإ
 ليها ووفقاًإعن طريق جرائم النشر المشار واجبها توفير حماية للغير وللمجتمع من الاعتداء 

 للدستور .
علام المرئية والمسموعة قانون خاص بجرائم الإ لإصدارن هناك حاجة ملحة أونرى        

علام الذي تبثه فراد على الإواعتماد الأ، ن تراجع دور الصحافة وقلة قارئيهاأبعد  خصوصاً
إلى تشريع ردني والكويتي كل من المشرع الأ هذا ما دعاذاعية، والقنوات الفضائية والإ

علام المرئي والمسموع طورة وقوة وسائل الإقانون خاص بالإعلام المرئي والمسموع؛ لخ
ممن يقرؤون الصحف  كثر عدداًأذاعة ومشاهدي التلفزيون ن مستمعي الإأباعتبار 

ن لأ ؛علام المقروءلما لها من سرعة التأثير على الجمهور بالمقارنة بتأثير الإ؛ والمطبوعات
ي مجال أعلام المرئي والمسموع تختلف عن طبيعة العمل في طبيعة العمل في حقل الإ

علام المرئي والمسموع لا المسؤولية الجنائية للجرائم التي تنتج من الإ ، وأنخرآصحفي 
بلغ أعلام المقروء. وقد كان لهذا الاختلاف تخضع لذات القواعد التي تخضع لها جرائم الإ

ردني والكويتي بوضع قواعد خاصة بشأن المسؤولية الجنائية في ثر في قيام المشرع الأالأ
علام المرئي والمسموع تتفق مع طبيعة هذه الوسيلة، كما حالة ارتكاب جريمة عن طريق الإ

 

العل  (1) الاتحادية  المحكمة  موقع  على  )منشور  الدولية  المعلومات  شبكة  على  (  نترنتالإيا 
rchkrar2.phps://www.iraqfsc.iq/seahttp 12/10/2022. تاريخ الزيارة  . 

https://www.iraqfsc.iq/searchkrar2.php
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المباشر والبث المباشر  روعي في الوقت ذاته اختلاف نظم البث، فميز المشرع بين البث غير
 . (1)عن الجرائم التي قد ترتكب سؤولين جنائياًفي تحديد الم

من قانون العقوبات  (48/1)المادة  عدت:  التحريض كوسيلة اشتراك في الجريمة - ثانياً
يض ذا وقعت بناء على هذا التحرإفيها  العراقي المحرض على ارتكاب الجريمة شريكاً

من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا  -1 في الجريمة: يعد شريكاً – 48ونصها )
لا إ ،ن التحريض كوسيلة للمساهمة التبعية لا يعاقب عليها القانونأالتحريض .... (، أي 

ذا كانت تحرض على ارتكاب إعلامية ن المادة الإإلى وقوع الجريمة، لذلك فإذا أفضى إ
قة ي توافرت علاأجريمة من جرائم العنف ووقعت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض، 

علامية علامي المسؤول عن المادة الإن الإإف، السببية بين التحريض والنتيجة التي تحققت
 يسأل كشريك في الجريمة.

 المطلب الثاني 
 حكام الخاصة للمسؤولية الجزائية  ال

 علامي على العنف عن التحريض الإ 
التحريض الاعلامي على القتل والعنف جريمة  عدُفي معظم التشريعات الوطنية ي

علام، فجريمة التحريض الإ التعبير أو من حرية الرأي أو جزءاً ديعاقب عليها القانون، ولا يع
نها تشكل مخالفة إي مجتمع، كما أمن واستقرار أعلى العنف تعد من الجرائم التي تهدد 

علام، حيث تضمنت الكثير من تلك القوانين صريحة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الإ
لما تسببه من تهديد  نظراً ؛فعاللى قانون العقوبات على نصوص تجرم هذه الأضافة اإ

فراد المجتمع الواحد وتهديد للوحدة الوطنية أللسلم المجتمعي والتعايش السلمي بين 
 ووحدة البلاد.

 عدّهصل في التحريض ذا كان الأإ :جريمة مستقلة قائمة بذاتهاعدّه التحريض ب - ولًاأ
الاستثنائية، قد عاقب عليه في بعض الحالات  قانون العقوبات العراقين إف ،وسيلة للاشتراك

وفي هذه الحالة تتم الجريمة  ،ه جريمة مستقلة قائمة بذاتهاعدّوردت على سبيل الحصر ب

 

نف  (1) ص المصدر  )  37سه،  المادتين  وينظر  و28؛  المرئي 29)(  الإعلام  قانون  من   )
( من قانون الإعلام المرئي  13)( و12وكذلك المادتين )  2002لسنة  والمسموع الأردني  

 . 2007لسنة   61مسموع الكويتي رقم وال
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( التي عاقبت 170مثال ذلك المادة )  ،بمجرد التحريض ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها
( التي 198رائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والمادة )على التحريض على ارتكاب الج

عاقبت على التحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ولو لم يترتب على 
و ترويج ما أو تحبيذ أ( التي تعاقب على التحريض 200/2.. والمادة ).ثر أهذا التحريض 

ثار أو أجناس و التحريض على النزاع بين الطوائف والأأو الطائفية أيثير النعرات المذهبية 
( التي تعاقب على حيازة 208والمادة ) شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق .

التي تعاقب على  (212)  والمادة (.200في المادة ) لما جاء الوسائل التي تعد تحريضاً
من العام ولو لم الأنها تكدير أالتحريض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب جناية من ش

( التي تعاقب على التحريض بإحدى طرق 213يترتب على تحريضه نتيجة ... والمادة )
 .  (1)و جنحة أيعد جناية  مراًأو حسن أالعلانية على عدم الانقياد للقوانين 

ن إعلاه جرمت التحريض دون تحديد وسائله، لذا فأن المواد أويلاحظ             
علام يحقق وسائل الإ بإحدىعلامية و المؤسسة الإأعلامي التحريض على العنف من قبل الإ

 المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم.
 (13)رهاب رقم قانون مكافحة الإ اما .2005لسنة  13رهاب رقم قانون مكافحة الإ - ثانياً

ي رهابية ومنها العنف الذالإ التحريض على ارتكاب الجرائم على فقد عاقب 2005لسنة 
منهم للخطر وتعريض أوحرياتهم و و تعريض حياتهمألقاء الرعب بين الناس إالى  يهدف

ثارة العصيان المسلح ضد إو على أثارة فتنة طائفية إو التحريض على  أموالهم للتلف أ
فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على و قلب نظام الحكم، أالسلطة القائمة بالدستور 

العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة  -4 رهابية ...فعال الإتية من الأفعال الآن ) تعد الأأ
طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح 

 .بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل(
أ منه  -( 28)ادة المالمعدل . نصت  1968لسنة  206رقم  قانون المطبوعات - ثالثاً

و بكلتا أ او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً)
شد في أعليه بعقوبة  ذا كان الفعل معاقباًإ –ب . حكام هذا القانونأالعقوبتين كل من خالف 

 

)ينظ  (1) المواد  المثال  سبيل  على  )/أ82ر   )95( العقوبات 1كررم  98(  قانون  من   )
 .                                                                                            المصري 
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منه ) مالك  –أ - (29)المادة ونصت   .(1)حكام القانون المذكور(أخر فتطبق أي قانون أ
المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون 

 ن قانون العقوبات العراقيأومع وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة ( 
قانون نه في , لك  (صاحب الامتيازمالك المطبوع الدوري ) مسؤوليةلم يتطرق الى 

لهذا نجد  ،المسؤوليةفي مالك المطبوع الدوري )صاحب الامتياز(  أشرك فقد المطبوعات 
من هذا يختلف عن المشرع المصري في اطار الجريمة الصحفية  موقفهالمشرع العراقي في 

ولهذا الغرض ؛ صليينمن الفاعلين الأ (صاحب الامتيازمالك المطبوع الدوري ) اعتبار حيث
القانون المصري قد ركز على تعويض  نجد( في حين  تم تطبيق نظرية )المسؤولية المشتركة

حكامه أ، كذلك نجد القانون العراقي في (2)المتضررين الذي سيتحمله صاحب الامتياز
نه المنفذ أصاحب الامتياز ب دن القانون اللبناني يعلأ ؛يضاًأيختلف مع القانون اللبناني 

في عملية تنفيذ  نه قد تدخل فعلًاأب ثباتإبالذات عندما يتم  ،صلي في مثل هذه الحالةالأ
مع المدير المسؤول  شريكاً دالجريمة، لكن في حال عدم ثبوت ذلك بشكل كامل سيع

 .(3)للصحيفة وكاتب المادة في تحمل مسؤولية دفع التعويضات للمتضررين فقط
 
 
 
 

 

قانون تعديل الغرامات الواردة    2019لسنة    4عدلت مبالغ الغرامات بموجب القانون رقم    (1)
( لسنة  6والقوانين الخاصة الأخرى رقم )المعدل   1969لسنة  111لعقوبات  رقم بقانون ا
 .    2019لسنة   4546والمنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم  2008

المادة    (2) على    200تنص  المصري  العقوبات  قانون  من  )أ(  الشخص  (مكرر  يكون 
الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به 
أو   الصحف  من  الاعتباري  الشخص  بواسطة  ترتكب  التي  الجرائم  في  التعويضات  من 
الوفاء بما يحكم به من عقوبات   بالتضامن عن  النشر، ويكون مسئولًا  غيرها من طرق 

 .مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول
مصطفى،    د.  (3) سعدي  ا اكمال  لحرية  القانوني  القانونية، )  لصحافة،لاطار  الكتب  دار 

 .  366(، ص 2017مصر،| 
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 ة ـالخاتم
 -في خاتمة هذا البحث، لا بد من تسجيل استنتاجاتنا، وعلى ضوء ذلك توصياتنا وكالآتي:

 الاستنتاجات -أولا 
تعد حرية الإعلام من الحريات الأساس في أي مجتمع ديمقراطي بعدّها المساحة التي   -1

إلا أن هذه  ،تتناقل فيها الأخبار وتتداول فيها المعلومات فتتبلور الآراء والمواقف
مقتضيات  الحرية ليست مطلقة بل مقيدة بقوانين توازن بين هذا الحق الدستوري وبين

الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي والنظام العام، لذا يجب أن لا يتضمن 
المحتوى الإعلامي تحريضاً على العنف ضد الآخرين على أساس الدين أو القومية أو 

همية الحاجة أعلام لا تقل عنها الإ لى حريةإفالحاجة الجنس أو ضد مؤسسات الدولة، 
 . فراد والمجتمعات من التمييز والعنفلى حماية الأإ

يعد التحريض الإعلامي على العنف أحد أخطر وأبرز الانتهاكات التي يمارسها الإعلام؛   -2
لأنه يقع في معظمه بالتحريض العلني إلى الجمهور عن طريق وسائل الإعلام المرئية 

ستخدمها والمسموعة والمقروءة سواء كانت تقليدية، أم فضائية، أم الكترونية، والتي ي
الإعلامي في المادة الإعلامية مما قد تضيف على عباراته حجية أكبر في اللجوء إلى 

 العنف.

أقر المشرع العراقي في قانون العقوبات قواعد خاصة لتحديد الأشخاص المسؤولين في  -3
حيث أقر بالمسؤولية المفترضة وكذلك بالمسؤولية التضامنية خروجاً  ،جرائم النشر

 عن مبدأ شخصية المسؤولية .

أشارت العديد من مواد قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب إلى جرائم تقع  -4
بمجرد التحريض على العنف ولو لم يستتبعه أثر، و عدّ المحرض فاعلًا أصلياً 
للجريمة، وفي هذا خروجاً عن الأحكام العامة التي تجعل من المحرض شريكاً في الجريمة 

 ها إذا وقعت أو شرع فيها.التي حرض علي
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 التوصيات -ثانيا
تتضمن قواعد واضحة للسلوك  في جرائم الإعلام المرئي والمسموع صدار تشريعاتإ -1

من المجتمعي علامي وتحدد حالات الانتهاك للنظام العام والأالمهني في المجال الإ
نحراف في علاميين من مخاطر الإجراءات المحاكمة فيها مما تجنب الإإوتجريمها و

، خاصة بعد الاتساع الأثيري لوسائل التقنية الحديثة ونتاجاتها التحريض على العنف
 .مواقع التواصل الاجتماعيالإعلامية والمتمثلة بالفضائيات الإعلامية وشبكة الإنترنت و

ضرورة تعديل أحكام المواد المتعلقة بجرائم النشر في قانون العقوبات العراقي؛ لكي  -2
ئم الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وعدم الاقتصار على تشمل جميع جرا

 الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحافة .

( من قانون العقوبات العراقي بإلغاء المسؤولية المفترضة 81تعديل أحكام المادة ) -3
 لرئيس التحرير والمحرر وإخضاعها إلى الأحكام العامة في المسؤولية الجزائية .

حزاب السياسية بالنسبة للقنوات الفضائية علامي بين الأالاتفاق على ميثاق في العمل الإ -4
 الخاصة بها.

ضرورة توعية العاملين في المجال الإعلامي بقواعد السلوك المهني، ومدى دور الإعلام في  -5
الحفاظ على السلم المجتمعي ومدى خطورة المادة الإعلامية ذات محتوى محرض على 

 .الجمهور؛ لما للأعلام من تأثير في قناعات الناس في عالمنا المعاصرالعنف على آراء 
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